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 ص   ّ ملخ  

  حیث  ،التنفیذ على الورقة التجاریة المظهرة على سبیل التأمینركزت هذه الدراسة على البحث في 
تمثلت إشكالیة الدراسة في بیان إمكانیة التنفیذ على الورقة التجاریة إذا تخلف المدین عن سداد الدین 
المضمون بالورقة المظهرة، وذلك في ضوء الأحكام الخاصة بالتظهیر التأمیني التي تمنع المظهر إلیه  

عملیة التنفیذ على الورقة التجاریة من إعادة تظهیر الورقة تظهیرا ناقلا للملكیة، وفي بیان مدى توافق 
 المظهرة تظهیرا تأمینیا مع طبیعة موضوع الورقة التجاریة المتمثل بمبلغ نقدي محدد المقدار.

التنفیذ على الورقة التجاریة من خلال استصدار حكم من المحكمة  توصلت الدراسة إلى أن  وقد 
بنقل ملكیة الحق الثابت فیها  بیعها وتمكینه منالمختصة بتملك المظهر إلیه للمبلغ الثابت في الورقة، 

   إلى الغیر، لا یتفق وطبیعة موضوع الورقة التجاریة المتمثل بمبلغ نقدي محدد، وبأن الحكم بتمكینه من
خصمها لدى بنك هو الأنسب، وقد أوصت الدراسة بأن یتم النص في الأحكام الناظمة للتظهیر التأمیني  

ة للمظهر إلیه عند تخلف المظهر عن دفع الدین المضمون بموعد استحقاقه،  على تملیك الورقة التجاری
 لما في ذلك من تشجیع على منح الائتمان وتجنب عناء التنفیذ من خلال القضاء. 

 .تطهیر الدفوع، الرهن التجاري خصم الورقة التجاریة، ،التنفیذ ، التظهیر :الدالةالكلمات 
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The Execution on the Negotiable Instrument in Light of the Insurance 

Endorsement Provisions 

Dr. Jaber Ghazi Shatnawi 
 

Abstract 
This study focused on the implementation of mortgaged Negotiable 

Instrument. The problem of the study was to show the possibility of 
implementation on the endorsed Negotiable Instrument if the debtor failed to 
pay the debt secured by the endorsed paper. This will be in view of provisions 
related to insurance endorsement that prevents the endorser from re-endorsing 
the Instrument as a transfer of ownership, and in showing the extent to which 
the implementation process is consistent with the nature of the subject of 
Negotiable Instrument represented by a specified amount of cash.The study 
concluded that the execution on the Negotiable Instrument by issuing a ruling 
from the competent court of the endorser’s ownership of the fixed amount in 
the Instrument, and enabling him to sell it by transferring the ownership of the 
fixed right therein to others, does not agree with the nature of the subject 
matter of the Negotiable Instrument represented by a specific cash amount , 
and that the ruling desicion of enabling to deduct it by a bank is the best 
method for implementation. The study recommended the Jordanian legislator 
to laid down a provision that makes the ownership of the endorsement 
Negotiable Instrument to be for the creditor if the debtor did not pay the 
insured debt at the time of fulfillment as this encourages the granting of credit 
and avoids the trouble of implementation through the judiciary. Keywords: 
Endorsement, Execution, Deducted of Negotiable Instrument, commercial 
mortgage, Clearance from Defenses. 
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 : المقدمة

الصرف   تضمن قانونفقد لذلك  ،السرعة والائتمان على خاصیتي المعاملات التجاریةتقوم 
الوسائل المستخدمة  تعتبر الأوراق التجاریة أحد أهم تحقیق هاتین الخاصیتین، حیث  تساهم في أحكاما

من جهة، ولإمكانیة  في میدان المعاملات التجاریة لما توفره من سرعة وسهولة في إتمام عملیات الوفاء 
 في سبیل الحصول على الائتمان اللازم لتمویل هذه المعاملات من جهة أخرى.   وسیلةً استخدامها 

من الوظائف الهامة التي تؤدیها الورقة التجاریة، ولتحقیق هذه الوظیفة یلجأ حامل  الائتمان  یعد 
اللجوء للاقتراض، ویتحقق هذا  الورقة التجاریة إلى تظهیرها على سبیل التأمین ضمانا للدین عند 

بسیط أقل من  الفرض عندما یكون موعد استحقاق الورقة بعیدا، وحاملها الشرعي بحاجة إلى مبلغ 
قیمتها قبل حلول میعاد استحقاقها، فبدلا من اللجوء إلى نقل ملكیة الحق الثابت فیها من خلال 

التي ستستحق بحلول أجل الوفاء، یلجأ مشروطة خصمها لدى أحد البنوك، وبالتالي فقدانه للفوائد ال
الحامل إلى تظهیرها على سبیل التأمین في سبیل الاقتراض، وبذلك یتجنب دفع الفوائد والعمولة 
ونفقات التحصیل التي سیقتطعها البنك الخاصم، وقد یكون السبب في رهن الحامل للورقة التجاریة هو  

 افر ضمانات معینة قد یشترطها البنك في الورقة.رفض البنك لإجراء الخصم نظرا لعدم تو 

ومما یجدر بالذكر هنا، أن تظهیر الورقة التجاریة تأمینا للدین هي عملیة تقتصر على سند  
؛ أما الشیك فقد )١(السحب (السفتجة) والسند لأمر (الكمبیالة) لكونهما من أدوات الائتمان والوفاء

میني باعتباره أداة وفاء، حیث یستطیع حامله تحصیل قیمته  استثناه المشرع من أحكام التظهیر التأ
من قانون   ٢٤١، ویستنتج هذا الاستثناء من المادة )٢( بمجرد عرضه على البنك المسحوب علیه

حب باستثناء  ـند الســـــــواد الخاصة بتظهیر ســــــالتجارة، كونها تحیل بالنسبة لتظهیر الشیك على الم
 . )٣( يالخاصة بالتظهیر التأمین  ١٤٩المادة 

 
)،  ١٩١٠)، العدد (٤٧٢، والمنشور في الجریدة الرسمیة في الصفحة (١٩٦٦لسنة  ١٢لتجارة الأردني رقم قانون ا )١(

أنه: "إذا اشتمل التظهیر على عبارة (القیمة ضمان) أو   منه على ١/ ١٤٩تنص المادة . و ١٩٦٦/ ٣٠/٣تاریخ 
یع الحقوق المترتبة علیه"، كما أن  (القیمة رهن) أو أي بیان آخر یفید التأمین جاز لحامل سند السحب مباشرة جم

 من نفس القانون تقضي بسریان الأحكام الخاصة بتظهیر سند السحب على السند لأمر. ٢٢٤المادة 
 
 www.qistas.com  .، منشورات موقع قسطاس١١/٣/٢٠١٨، تاریخ ١١٣٨/٢٠١٨نظر تمییز حقوق، قرار رقم ا )٢(
  ١٤٥و ١٢٤٤و ١٤٣: "تسري على الشیك أحكام المواد ( أنه على الأردني من قانون التجارة ٢٤١تنص المادة  )٣(

 ) من هذا القانون المتعلقة بسند السحب".١٤٨و ١٤٧و ١٤٦و
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وتكمن الغایة من تظهیر الورقة التجاریة على سبیل الضمان أو التأمین في تشجیع المقرض على  
تقدیم الائتمان لحاملها، بحیث یكون المبلغ الثابت في هذه الورقة ضمانا لاستیفاء دینه بموعد  

حق بموعد  وكان موعد استحقاق الورقة التجاریة قد است ،استحقاقه، فإن تخلف المظهر عن السداد 
استحقاق الدین أو قبله، قام المظهر إلیه بتحصیل قیمتها واستیفاء دینه، أما إذا كان موعد استحقاق  
الورقة لم یحل، كان للمظهر إلیه التنفیذ علیها لتحصیل دینه من المبلغ الثابت فیها، من خلال اللجوء 

ت فیها، ثم یقوم باستیفاء دینه  إلى المحكمة المختصة للحصول على حكم یقضي بتملكه للمبلغ الثاب
من الباب الثاني من   ٦٧لما تنص علیه المادة  فقاً و متقدما على غیره من الدائنین العادیین، وذلك 

، ویرى البعض بأن حكم المحكمة قد یكون بخصم الورقة )١( الكتاب الثاني من قانون التجارة الأردني
 التجاریة لدى بنك وكما سیأتي بیانه في البحث.

/ب من قانون التنفیذ الأردني تنص على أن السندات التنفیذیة تشمل  ٦یر هنا إلى أن المادة ونش
الأوراق التجاریة القابلة للتداول، أي أن الورقة التجاریة یمكن استخدامها من قبل حاملها للحصول على 

اء والمتمثل بقیمة  حكم بالتنفیذ على أموال المدین بها، وذلك لاستیفاء دین الحامل المحقق وحال الأد 
الورقة، وفي هذه الحالة یشمل التنفیذ أموال الموقعین على الورقة من متعهد الدفع في الكمبیالة  
والساحب في سند السحب، ومن مظهرین وضامنین احتیاطیین، بالإضافة للمسحوب علیه القابل في  

أن هذه الطریقة في التنفیذ تقع  الحامل، إلا  هجا ت      ً صرفیا                                ً الذي یصبح بقبوله للسند ملتزما  سند السحب 
محدد بالتنفیذ على الورقة  -وكما هو واضح من عنوانه  -خارج نطاق موضوع البحث، فنطاق البحث 

التجاریة ولیس على مال المدین بقیمتها، وذلك وفقا لأحكام التنفیذ على المال المرهون في قانون  
عل من المبلغ الثابت فیها مالا مرهونا للمظهر  التجارة، ذلك أن التظهیر التأمیني للورقة التجاریة یج

إلیه من حقه التنفیذ علیه وفقا للأحكام الخاصة بالرهن التجاري، ویكون هذا التنفیذ بصدور حكم من  
          ّ                               ّ                                         ّ        المحكمة یمل كه المبلغ الثابت في الورقة ویمك نه من نقل حق التصرف فیه إلى الغیر، أو یمك نه من  

 خصم الورقة لدى بنك.

 دراسة: أهمیة ال

تتجلى أهمیة هذه الدراسة في بیان كیفیة وإمكانیة التنفیذ على الورقة التجاریة المظهرة على سبیل  
التأمین، في ضوء الأحكام الخاصة بالتنفیذ على المال المرهون من جهة، وفي ضوء الأحكام الخاصة  

 
عند عدم الدفع في الاستحقاق یحق للدائن مراجعة   -١من قانون التجارة بقولها: " ٦٧حیث تنص على ذلك المادة  )١(

ویعد  -٢مة المختصة، وبعد صدور الحكم وتنفیذه یستوفي الدائن دینه من ثمن المرهون بطریق الامتیاز. المحك
 كل نص في عقد الرهن یجیز للدائن أن یتملك المرهون أو أن یتصرف به بدون الإجراءات المبینة آنفا".  باطلاً 
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خاصة بالتظهیر التأمیني  بخصم الأوراق التجاریة من جهة أخرى، وبیان مدى توافق ذلك مع الأحكام ال
 للورقة التجاریة. 

 إشكالیة الدراسة: 

تتمثل إشكالیة الدراسة في بیان كیفیة وإمكانیة التنفیذ على الورقة التجاریة المظهرة تظهیرا تأمینیا  
من قانون التجارة الأردني، سواء كان ذلك  ١٤٩في ضوء أحكام التظهیر التأمیني الواردة في المادة 

صدار حكم من المحكمة المختصة یُملّك المظهر إلیه المبلغ الثابت في الورقة التجاریة، من خلال است
من قانون التجارة الأردني، أو الحكم بتملكها   ٦٧و  ٦٦ومن ثمّ نقل قیمتها للغیر وفقا للمادتین 

 وخصمها لدى أحد البنوك.

 المنهج المتبع في الدراسة: 

تنا للنصوص التشریعیة ذات الصلة بموضوع الدراسة  سنتبع المنهج الوصفي والتحلیلي في دراس
وللأحكام القضائیة ذات الصلة، وذلك من خلال استقرائها وتحلیلها وبیان مدى توافقها مع عملیة  

 التنفیذ على الورقة التجاریة المظهرة على سبیل التأمین. 

 خطة الدراسة:

لضمان أو التأمین، یتطلب بیان  البحث في التنفیذ على الورقة التجاریة المظهرة على سبیل ا
مفهوم التظهیر التأمیني وشروطه وآثاره، ثم بیان الكیفیة التي من خلالها یمكن التنفیذ على الورقة  
التجاریة بموجب التظهیر التأمین، وعلیه، سیتم تقسیم الدراسة إلى مبحثین یتبعهما خاتمة تتضمن  

 حة: النتائج التي تم التوصل إلیها والتوصیات المقتر 

 المبحث الأول: التظهیر التأمیني للورقة التجاریة. - 

 المبحث الثاني: كیفیة التنفیذ على الورقة التجاریة المظهرة على سبیل التأمین.  -

 خاتمة البحث.  -

 التظهیر التأمیني للورقة التجاریة : المبحث الأول

ئتمان الذي ینشده حاملها  البحث في تظهیر الورقة التجاریة على سبیل التأمین للحصول على الا
الشرعي، یتطلب بیان مفهوم التظهیر التأمیني وشروط صحته (المطلب الأول)، ثم البحث في الآثار  

 المترتبة علیه (المطلب الثاني).
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 مفهوم التظهیر التأمیني وشروطه : المطلب الأول

التجاریة ضمانا لدین   التظهیر التأمیني هو التظهیر الذي یقصد منه رهن الحق الثابت في الورقة
، وهو تصرف قانوني صادر عن المظهر یهدف لضمان الوفاء بدین  )١(المظهر إلیه على المظهر

المظهر إلیه، ویكون ذلك من خلال تضمین التظهیر عبارة (القیمة للضمان) أو (القیمة للرهن) أو 
بمركز المدین الراهن ویكون   ، وبذلك یصبح المظهر)٢((القیمة للتأمین) أو أي عبارة تفید هذا المعنى

 .)٣( المظهر إلیه بمركز الدائن المرتهن

، أما )٤( ویشترط لصحة التظهیر التأمیني للورقة التجاریة توافر شروط موضوعیة وأخرى شكلیة
الشروط الموضوعیة فهي الشروط ذاتها الواجب توافرها في التظهیر الناقل للملكیة، لأن تظهیر الورقة 

لدین یعد تصرفا فیها، لذلك یجب أن یقع التظهیر التأمیني ممّن یملك سلطة التوقیع   التجاریة تأمینا
بوصفه الحامل الشرعي للورقة التجاریة أو ممّن یمثله قانونا، ولا یعدو ذلك عن كونه تطبیقا للقواعد  

للتصرف   العامة للرهن في القانون المدني، التي تشترط أن یكون المال المرهون مملوكا للراهن وأهلا
، ویقصد بالحامل الشرعي كل من انتقلت إلیه الورقة التجاریة بسلسلة من التظهیرات غیر  )٥( فیه
 .)٦( منقطعة ولو كان آخرها تظهیرا على بیاض ال
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ویجب أن یصدر التظهیر عن إرادة المظهر الحرة والخالیة من العیوب، كما ویشترط في المظهر  
صرف وذلك وفقا لما تقضي به القواعد العامة في القانون  أن یكون متمتعا بالأهلیة اللازمة للت

، واشتراط أهلیة التصرف في المظهر یعود لكون المظهر إلیه قد یلجأ إلى التنفیذ على الورقة )١(المدني
التجاریة عند تخلف المظهر عن السداد، كما أن البعض یرى بأن المظهر إلیه سیملك حق الرجوع 

، وسنتناول هذا الرأي  )٢( موجب توقیعه على السند لمطالبته بالوفاءبدعوى صرفیة على المظهر ب
 تفصیلا عند البحث في آثار التظهیر التأمیني.

وبالنسبة للشروط الشكلیة، فیشترط المشرع أن یتضمن التظهیر، توقیع المظهر الذي یعبّر عن  
مظهر مقرونا بعبارة تفید إرادته في رهن الحق الثابت في الورقة التجاریة، ویجب أن یكون توقیع ال

، ولم یشترط  )٣( معنى التأمین أو الرهن، مثل (القیمة للضمان) أو (القیمة للرهن) أو (القیمة للتأمین)
المشرع ذكر أي بیان آخر، فلم یشترط كتابة تاریخ التظهیر بالرغم من أهمیته في تحدید إذا ما كان 

م أنه قد وقع في فترة الریبة فیكون في هذه الأحوال هذا التظهیر قد وقع قبل إفلاس المظهر أم بعده، أ
، لذلك یرى الباحث أن من الأهمیة بمكان أن یتم النص على  )٤( باطلا ولا ینفذ بحق كتلة الدائنین

وجوب كتابة تاریخ التظهیر تجنبا لأیة شكوك بخصوصه ولأي عناء في إثباته، وذلك في حال إثارة  
 المظهِر المفلس. وئن هذه الشكوك ممّن له مصلحة مثل دا

، یجب أن یكون التظهیر  )٥( في الإثبات الذي یحكم الأوراق التجاریة وتحقیقا لمبدأ الكفایة الذاتیة
، ویجب أن یكون هذا التظهیر باتاً غیر معلق على  )٦( مكتوبا على السند ذاته أو على ورقة متصلة به

 
 . من القانون المدني الأردني ١٤٢-١١٦المواد ) ١(
الأوراق التجاریة والعملیات یاملكي،  ،٢٣٥، ص ١٩٨٤القانون التجاري، دار النهضة العربیة، القاهرة، الشرقاوي، ) ٢(

الأوراق التجاریة، دار النهضة العربیة، ، الفقي، ١٥١، ص ٢٠٠٩للنشر والتوزیع، عمّان، المصرفیة، دار الثقافة 
 وانظر كذلك:  .٨١، ص  ٢٠٠١القاهرة، 

-Delebecque, "Lettre de change–Endossement",op. cit. n° 147 et s,CIBIRILA, “Endossement”, 
op., cit., n° 104 et s. 

 لتجارة الأردني.من قانون ا ١/ ١٤٩المادة ) ٣(
 /د من قانون التجارة الأردني.١/ ٣٣٣المادة  )٤(
،  ٥٦٧٨/٢٠٢٠م ـــــــــــــرار رقـــــــوالق ، ٢٠٢١/ ١٣/١، تاریخ ٤٤٣٠/٢٠٢٠م ـــــــرار رقــــــــوق، قــــــــــــیز حقــــــــنظر تمیا )٥(

  www.qistas.com ،منشور على موقع قسطاس الالكتروني .٢٠٢١/ ٢٨/١خ ـــــــــتاری
 من قانون التجارة الأردني. ١/ ١٤٣ المادة )٦(

http://www.qistas.com/
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رط وكأن لم یكن مع بقاء التظهیر  شرط واقف أو فاسخ، فإذا عُلّق التظهیر على شرط، كان الش
 .) ٢( ، ولا بد أن یشمل التظهیر كامل مبلغ الورقة، فالتظهیر الجزئي یقع باطلا)١( صحیحا

 آثار التظهیر التأمیني : المطلب الثاني

تختلف الآثار المترتبة على التظهیر التأمیني باختلاف العلاقات الناشئة عنه، فیرتب آثار الرهن  
 .)٣( المظهر إلیه، ویرتب آثار التظهیر الناقل للملكیة في علاقة المظهر إلیه بالغیر في علاقة المظهر ب

 في علاقة المظهر بالمظهر إلیه: : أولاً 

، وعلى المظهر إلیه  )٤( العلاقة بین المظهر والمظهر إلیه هي علاقة مدین راهن بدائن مرتهن
، )٥( الراهن المرتبطة بالورقة التجاریة كدائن مرتهن أن یقوم بكل ما یلزم للمحافظة على حقوق المظهر

كما أن التظهیر التأمیني یترتب علیه حلول المظهر إلیه محل المظهر في مباشرة جمیع الحقوق  
، لذلك یلتزم المظهر إلیه بتقدیمها للوفاء بموعد استحقاقها، وتقدیمها  )٦( الناشئة عن الورقة التجاریة

ال الامتناع عن الوفاء أو القبول یتوجب علیه تحریر  للقبول إذا كان مشروطا فیها ذلك، وفي ح
الاحتجاج بالموعد المضروب لذلك قانونا، ثم علیه الرجوع على الملتزمین بالوفاء، وإذا أهمل المظهر 

 .)٧( إلیه القیام بذلك كان مسؤولا تجاه المظهر عن الضرر الذي یلحق به

بهدف ریة إلى الغیر إلا على سبیل التوكیل ولا یجوز للمظهر إلیه أن یقوم بتظهیر الورقة التجا
من قانون   ١٤٩/٢قیمتها عند حلول میعاد استحقاقها، وهذا ما تنص علیه صراحة المادة  تحصیل 

بخصوص السند لأمر، بقولها:   ٢٢٤التجارة الأردني والخاصة بسند السحب، والتي تحیل إلیها المادة 
وكیل"، فلا یستطیع المظهر إلیه أن یعید تظهیر  "فإن ظهره اعتبر التظهیر حاصلا على سبیل الت

الورقة التجاریة على سبیل نقل الملكیة، كونه لا یملك الحق الثابت فیها، لكنه یحوزها بصفته دائنا  
 مرتهنا وتبقى ملكیة الورقة للمظهر.

 
 من قانون التجارة الأردني. ١/ ١٤٢المادة  )١(
 من قانون التجارة الأردني. ٢/ ١٤٢المادة  )٢(

(3) Cannu. Granier., Routier, Droit commercial, Instruments de paiement et de crédit 
titrisation, Dalloz, 9 éd. 2016, p. 375. 

 . ١٤٤، ص ٢٠٠٩شرح القانون التجاري الأردني (الأوراق التجاریة)، دار وائل للنشر، عمّان،  القضاة، )٤(
من قانون التجارة الأردني، والتي تنص على أنه: "یجب على الدائن أن یستعمل لحساب المدین جمیع  ١/ ٦٥المادة  )٥(

 الحقوق الملازمة للأشیاء أو الأسناد المسلمة إلیه على سبیل الرهن".
 من قانون التجارة الأردني. ١/ ١٤٩المادة  )٦(
مرجع سابق، الفقي،  . ٨٥، ص ٢٠١٨الأسناد التجاریة، منشورات الجامعة السوریة الافتراضیة، دمشق، حداد،  )٧(

 . ٨١ص
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  المشار إلیه أعلاه، بأن المشرع یقیم قرینة مفادها أن التظهیر ١٤٩/٢ویستفاد من نص المادة 
الصادر عن المظهر إلیه إذا كان خالیا من أي بیان یعتبر على سبیل التوكیل، ولیس تظهیرا ناقلا  
للملكیة باعتباره تظهیرا على بیاض، لذلك فإن الباحث لا یتفق مع الرأي القائل بأنه إذا خلا التظهیر  

 .)١( الصادر عن المظهر إلیه من أي بیان كان تظهیره تظهیرا ناقلا للملكیة

كون المظهر إلیه أمام عدة احتمالات في سبیل استیفاء دینه المضمون بالورقة التجاریة من  وی
 المظهر ونجمل هذه الاحتمالات كما یلي: 

إذا صادف میعاد استحقاق الورقة التجاریة میعاد استحقاق الدین المضمون: في هذا الفرض یقوم   -١
نه حلّ محل المظهر في ممارسة الحقوق  المظهر إلیه بتحصیل قیمتها واستیفاء دینه منها كو 

الناشئة عنها، وإذا زاد المبلغ الثابت في الورقة التجاریة عن قیمة الدین المضمون وجب رد المبلغ 
 .)٢(الزائد إلى المظهر

إذا حل موعد استحقاق الورقة التجاریة قبل حلول موعد استحقاق الدین المضمون: وفي هذه الحالة   -٢
ملزما بالمطالبة بوفائها، فبموجب التظهیر التأمیني له مباشرة جمیع الحقوق   یكون المظهر إلیه

یفرض علیه التزاما بالمحافظة على حقوق   اً مرتهن اً ، عدا عن أن كونه دائن )٣( المترتبة علیها
، وله في سبیل ذلك تقدیم الورقة التجاریة للوفاء )٤( المظهر الراهن الناشئة عن الورقة التجاریة

 ا عند حلول میعاد استحقاقها.وتحصیل قیمته

وبما أنه وفقا للقواعد العامة في الرهن، یجب على المرتهن انتظار حلول أجل الدین المضمون  
حتى یتمكن من استیفاء دینه من المال المرهون، فإن البعض یرى بأن المظهر إلیه یحصّل قیمة  

ون فیستوفي دینه ویرد الباقي الورقة بموعد استحقاقها، ویحتفظ به حتى حلول أجل الدین المضم
 .)٥(للمظهر

 
 .  ٥٥١، ص  مرجع سابقدویدار،  .٢٥٦، ص  ١٩٧٣الأسناد التجاریة، بدون ناشر، دمشق، الحكیم،  )١(
 ، وانظر كذلك: ١٤٤ص  مرجع سابق،القضاة،  )٢(

- Cannu, Granier, Routier, op., cit., p. 376. 
،  ٢٠٠٠/ ٤/٤، تاریخ ١٣٤١/١٩٩٩نظر تمییز حقوق، قرار رقم امن قانون التجارة الأردني، كذلك  ١/ ١٤٩المادة  )٣(

 www.qrark.com . موقع قرارك الالكتروني علىمنشور 

 من قانون التجارة الأردني. ٦٥لمادة ا )٤(
   .١٤٥القضاة، مرجع سابق، ص  ، ١٦٢، ص ٢٠١٧القلیوبي، الأوراق التجاریة، منشورات نادي القضاة، القاهرة،  )٥(

http://www.qrark.com/
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ولكن الأخذ بهذا الرأي سیرتب بذمة المظهر إلیه فوائد قانونیة، تحتسب من تاریخ تحصیله المبلغ  
الثابت في الورقة التجاریة وحتى حلول موعد استحقاق الدین المضمون، حیث یجب على المظهر إلیه  

 .)١(إلى المظهر -في حال وجوده-الدین رد هذه الفوائد مع المبلغ الزائد عن قیمة 

ویذهب رأي آخر إلى القول بأن حلول موعد استحقاق الورقة التجاریة یسقط أجل الدین  
المضمون، فیحق للمظهر إلیه استیفاء دینه من مبلغ السند مباشرة دون انتظار استحقاقه، لكون ذلك 

ن، والمظهر إلیه یستوفي دینه دون أن  یحقق مصلحة الطرفین، فالمظهر تبرأ ذمته من الدین المضمو 
یدفع الفوائد القانونیة التي ستستحق في حال احتفاظه بمبلغ السند حتى یحین موعد استحقاق الدین  

 .)٢( المضمون

إلا أن هذا الرأي یخلو من السند القانوني الذي یبرر القول بسقوط أجل الدین المضمون، فالدین 
قاق الورقة ولا یجوز المطالبة به قبل حلول أجله، ولا نستطیع  المضمون لا یرتبط استحقاقه باستح 

تفسیر إرادة الطرفین بأنها قصدت ذلك بدون اتفاق مسبق، فلا یستطیع المظهر إلیه إلزام المظهر  
 بالوفاء بالدین المضمون قبل موعد استحقاقه.  

ستیفاء الدین  بأنه إذا وافق المظهر على قیام المظهر إلیه با -وبحق-لذلك هناك من یرى 
المضمون من المبلغ المتحصل من الوفاء بالورقة التجاریة، عندها یقوم المظهر إلیه برد المبلغ الزائد 
عن هذا الدین، وإلاّ كان المظهر إلیه ملزما بالاحتفاظ بالمبلغ المتحصل من الوفاء بالورقة التجاریة  

ائد عن هذا الدین بالإضافة للفوائد القانونیة  حتى حلول میعاد استحقاق الدین المضمون، فیرد المبلغ الز 
 . )٣( من تاریخ قبض قیمة الورقة وحتى استحقاق الدین المضمون

إذا حان موعد استحقاق الدین المضمون قبل موعد استحقاق الورقة التجاریة: وهنا نكون أمام   -٣
 فرضین:  

یسترد الورقة التجاریة من المظهر  الفرض الأول: وهو أن یقوم المظهر بالوفاء بالدین المضمون و  -  
 . )٤(إلیه، وینتهي الضمان بشطب التظهیر التأمیني من قبل المظهر

 
 .١٦٢، القلیوبي، مرجع سابق، ص ١٥٤یاملكي، مرجع سابق، ص  )١(
الشرقاوي، مرجع سابق،  ،١١٩، ص ٢٠١٥والتوزیع، عمّان،  الوسیط في شرح القانون التجاري، دار الثقافة للنشرالعكیلي،  )٢(

 ، وانظر كذلك:٩٠البارودي، مرجع سابق، ص ، ٣٣٧ص 
- Delebecque, "Lettre de change – Endossement", op. cit. n° 156. 

 .١٤١، ص ٢٠٠٩سامي، شرح القانون التجاري (الأوراق التجاریة)، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمّان،  )٣(
 ، وانظر كذلك:١٥٤یاملكي، مرجع سابق، ص  )٤(

- Delebecque, "Lettre de change – Endossement", op. cit. n° 156 , Cannu, Granier, . Routier, op. cit., 
p. 377.  
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الفرض الثاني: وهو أن یتخلف المظهر عن الوفاء بالدین المضمون، فیكون المظهر إلیه أمام   - 
بوفائها   خیارین: الخیار الأول، الانتظار حتى حلول میعاد استحقاق الورقة التجاریة، فیطالب 

ویستوفي دینه. والخیار الثاني هو مراجعة المحكمة المختصة من أجل التنفیذ على الورقة  
 .)١( التجاریة وفقا للقواعد المرسومة للتنفیذ على المال المرهون، واستیفاء دینه وبطریق الامتیاز

خلال اللجوء  أن المظهر إلیه لا یستطیع التنفیذ على أموال المدین بالورقة من  هنا إلىونشیر 
لدائرة التنفیذ لدى المحكمة المختصة، لأن من شروط التنفیذ على أموال المدین وفقا للمادة السادسة من  
قانون التنفیذ الأردني أن یكون قد حلّ موعد استحقاق الدین الثابت في الورقة، وهذا لیس متوافرا في 

 .)٢( الفرض الذي نحن بصدده

في حالة الامتناع عن الوفاء بالورقة التجاریة بموعد استحقاقها؛   وهناك من یذهب إلى القول بأنه
فإنه لا یكون للمظهر إلیه سوى الرجوع على المظهر بدعوى عادیة مصدرها عقد الرهن، ولا یستطیع  
أن یمارس حق الرجوع الصرفي على المظهر؛ لأن التظهیر الصادر عن المظهر لیس تظهیرا ناقلا  

صرفیا للمظهر إلیه، بل هو تظهیر یهدف لنقل حیازة الورقة إلى المظهر إلیه   للملكیة حتى یكون مدینا 
 . )٣( على سبیل الرهن

بینما یذهب رأي آخر إلى القول، بأن المظهر إلیه المرتهن یملك الرجوع على المظهر بدعوى  
 . )٤( صرفیة مصدرها التظهیر التأمیني، ودعوى أخرى عادیة مصدرها الدین المضمون

ا تقضي به الأحكام الخاصة بالتظهیر التأمیني بأن المظهر إلیه لیس له إعادة تظهیر  ووفقا لم
الورقة إلا على سبیل التوكیل؛ فإن الباحث یعتقد بسلامة الرأي الأول، لكون المظهر إلیه یحل محل 
  المظهر في ممارسة الحقوق الناشئة عن الورقة التجاریة بحدود المحافظة على حقوقه، فلا یستطیع 
المظهر إلیه التصرف بالورقة التجاریة لأنه لا یتملك الحق الثابت فیها، مما یعني أن المظهر ما زال 

 مالكا لهذا الحق بالرغم من تظهیره الورقة.  

 

 
 من قانون التجارة الأردني. ٦٧ والمادة  ٦٦المادة  )١(
قتضاء لحق محقق الوجود  اأنه: "لا یجوز التنفیذ إلا بسند تنفیذي من قانون التنفیذ الأردني على  ٦تنص المادة  )٢(

 . ومعین المقدار وحال الأداء"
 . ١٢٣، ص ٢٠١٠مصر، -أحمد، الأوراق التجاریة، دار الفكر والقانون، المنصورة )٣(
بق، ، یا ملكي، مرجع سا٩٧، ص ١٩٨٨طه، الأوراق التجاریة والإفلاس، الدار الجامعیة للنشر، بیروت،  )٤(

 . ٢٣٥، الشرقاوي، مرجع سابق، ص ١٥٢ص
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 في العلاقة بین المظهر إلیه والغیر:   :ثانیاً 

قي المظهرین  الغیر هو كل ملتزم بالورقة التجاریة غیر المظهر الذي ظهرها تأمینیا، فیشمل با
سواء في سند السحب أو الكمبیالة، والمتعهد بالدفع في الكمبیالة والساحب والمسحوب علیه القابل في  
سند السحب، أما المسحوب علیه غیر القابل فهو أجنبي عن السند،  ویعتبر التظهیر التأمیني في  

كافة حقوق المظهر تجاههم   مواجهة هؤلاء كالتظهیر التام الناقل للملكیة، فللمظهر إلیه استعمال
، وللمظهر إلیه بموجب التظهیر التأمیني أن  )١( تظهیر الورقة تظهیرا ناقلا للملكیة باستثناء إعادة

، وحتى تفعّل قاعدة تطهیر الدفوع )٢( یتمسك تجاه هؤلاء بتطهیر الورقة التجاریة من الدفوع العالقة بها
مظهر إلیه حسن النیة، ویكون كذلك إذا لم یكن قد  في علاقة المظهر إلیه بالغیر، یجب أن یكون ال

 .)٣( قبِل تظهیر الورقة له قاصدا من ذلك الإضرار بالمدین

ویذهب البعض إلى القول بأن قاعدة تطهیر الدفوع لا تعمل في علاقة المظهر إلیه بالملتزمین  
من الدین المضمون، كان  بالسند إلا بحدود دینه بذمة المظهر، فإذا كانت قیمة الورقة التجاریة أكبر 

 .)٤( لهم التمسك تجاه المظهر إلیه بالدفوع المقررة لهم تجاه المظهر بالنسبة للمبلغ الزائد عن الدین

وفي الواقع، وإن كانت بعض التشریعات التجاریة قد نصت صراحة على أن قاعدة تطهیر الدفوع  
، كما هو الحال بالنسبة لقانون  قاصرة على مقدار الدین المضمون -في حالة التظهیر التأمیني-

، وبالرغم من أن مصلحة المظهر إلیه هي بحدود قیمة الدین المضمون فقط، ومن  )٥( التجارة المصري
أن القول بذلك یحقق مصلحة الملتزمین بالورقة التجاریة دون إضرار بمصلحة المظهر إلیه، حیث  

اه المظهر وبحدود المبلغ الزائد عن قیمة الدین  یمكنهم الدفع تجاه المظهر إلیه بالدفوع المقررة لهم تج
الذي كان سببا في التظهیر، إلا أن الباحث یعتقد عدم جواز تعمیم هذا الحكم في ضوء صراحة النص  

من قانون التجارة الأردني، حیث أن المشرع الأردني لم یجیز للملتزمین   ١٤٩/٣الوارد في المادة 
أي دفع مقرر لهم تجاه المظهر، متى كان المظهر إلیه حسن  بالسند الاحتجاج على المظهر إلیه ب

 
   www.qrark.com.، منشور على موقع قرارك الالكتروني٧/١٩٩١/ ٣، تاریخ ١٩٩١/ ١٠٨تمییز حقوق، قرار رقم  )١(
 . ١٤٢سامي، مرجع سابق، ص  )٢(
: "ولیس للمسؤولین عن السند أن یحتجوا على الحامل  من قانون التجارة الأردني وتنص على أنه ٣/ ١٤٩المادة  )٣(

 بالدفوع المبنیة على علاقاتهم الشخصیة بالمظهر ما لم یكن الحامل قد حصل على السند بقصد الإضرار بالمدین".   
 ، وانظر كذلك: ٣٣٨الشرقاوي، مرجع سابق، ص ، ٥٥٤دویدار، مرجع سابق، ص  )٤(

  - Delebecque, "Lettre de change–Endossement",op. cit. n° 147 et s, 
Cibirila,“Endossement”, op., cit., n° 104 et s. op., cit., n° 104 et s. 

 

 . ١٩٩٩لسنة  ١٧من قانون التجارة المصري رقم  ٣/ ٣٩٩المادة  )٥(
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النیة ولم یكن قاصدا من حصوله على السند الإضرار بالمدین، وجاء هذا النص مطلقا، فلم یقید 
المشرع ذلك بحدود الدین المضمون بالورقة التجاریة المظهرة على سبیل التأمین، وهو ما ذهبت إلیه  

 .)١(وقّرةمحكمة التمییز الأردنیة الم

 كیفیة التنفیذ على الورقة التجاریة  : المبحث الثاني

قد ینتهي أثر التظهیر التأمیني للورقة التجاریة بطریقة طبیعیة، فیقوم المظهر بالوفاء بالدین  
المضمون بموعد استحقاقه، وعندها یسترد الورقة التجاریة من المظهر إلیه، ولكن قد یتخلف المظهر 

ضمون بالورقة بموعد استحقاقه، وعندها یقوم المظهر إلیه باستیفاء قیمة الورقة إذا عن سداد الدین الم
كانت قد استحقت ویستوفي دینه، أما إذا لم یكن میعاد استحقاق الورقة التجاریة قد حان بعد، كان  

لمظهر  المظهر إلیه أمام خیارین: إمّا أن ینتظر حلول هذا المیعاد فیتقدم بها للوفاء كونه یحل محل ا
في ممارسة الحقوق الناشئة عن الورقة، ویستوفي دینه منها ویرد المبلغ الزائد إن وجد إلى المظهر، وإمّا 
أنه بسبب حاجته لمبلغ الدین قبل موعد استحقاق الورقة، سیلجأ إلى التنفیذ علیها من أجل استیفاء دینه  

على أموال المظهر أو باقي الملتزمین  منها بعد تحصیل قیمتها، والتنفیذ المقصود هنا لیس التنفیذ 
بالورقة التجاریة استیفاء للمبلغ الثابت فیها، لأن هذا لیس تنفیذا على قیمة الورقة ذاتها وهو موضوع  
البحث كما سبق بیانه في المقدمة، بل المقصود هو لجوء المظهر إلیه إلى القواعد الخاصة بالتنفیذ 

أمر من المحكمة المختصة بتملك المظهر إلیه المبلغ الثابت   على المال المرهون، من خلال استصدار
، أو بأن یتضمن  )٢( فیها وتمكینه من نقل ملكیة الحق الثابت فیها إلى الغیر واستیفاء دینه من قیمتها

الحكم إجازة خصم الورقة  لدى بنك واستیفاء دینه من المبلغ المتحصل بعد الخصم كما یرى بعض  
 نه.    الفقه وكما سیأتي بیا

وعلیه سنتناول في هذا المبحث التنفیذ على الورقة التجاریة من خلال بیعها بأمر المحكمة  
 (المطلب الأول)، ثم التنفیذ من خلال تمكین المظهر إلیه من خصمها لدى بنك (المطلب الثاني). 

 بیع الورقة التجاریة بحكم من المحكمة المختصة : المطلب الأول

لتجاریة تظهیرا تأمینیا أن یقوم بالوفاء بالدین المضمون قبل الاستحقاق  یجب على مظهر الورقة ا
بیومین أو قبل ذلك؛ فإذا تخلف عن الدفع كان للمظهر إلیه المرتهن اللجوء إلى المحكمة للحصول  

 
 ، والسابق الإشارة إلیه. ١٩٩١/ ٣/٧، تاریخ  ١٩٩١/ ١٠٨نظر تمییز حقوق، قرار رقم ا )١(
 من قانون التجارة الأردني. ٦٧/١المادة  )٢(
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، وبعد تنفیذ هذا الحكم یستوفي المظهر )١( على حكم یملكه الورقة التجاریة ویمكنه من التصرف بقیمتها
ینه من المبلغ المتحصل، ویكون هذا الاستیفاء بطریق الامتیاز حیث یكون للمظهر إلیه الأولویة  إلیه د 

على غیره من دائني المظهر، ولا یجوز للمظهر إلیه تملك الورقة التجاریة أو التصرف بها إلا من  
ذلك یكون خلال المحكمة المختصة، والاتفاق على إجازة التصرف بالورقة التجاریة أو تملكها قبل 

 .)٢( باطلا

وهناك من یذهب إلى القول بأن عملیة التنفیذ على الورقة التجاریة ببیعها من خلال المحكمة، لا  
یتصور حصولها إلا من خلال قیام المظهر إلیه بإعادة تظهیر هذه الورقة تظهیرا ناقلا للملكیة، بحیث  

 .)٣( دفعه من ثمنیتملك من ستظهر له الورقة الحق الثابت فیها نظیر ما قام ب

ولكن هذا الرأي یتعارض مع أحكام التظهیر التأمیني الذي بموجبه انتقلت الورقة التجاریة إلى 
لا یملك الحق في إعادة تظهیرها تظهیرا ناقلا للملكیة   -وكما سبق بیانه-المظهر إلیه، فالمظهر إلیه 

من  ١٤٩/٢هذا ما تنص علیه المادة إلى الغیر، فهو لا یملك إعادة تظهیرها إلا على سبیل التوكیل، و 
قانون التجارة الأردني والسابق الإشارة إلیها. بل هناك من یرى أن تظهیر الورقة التجاریة من قبل 
المظهر إلیه لا یكون إلا على سبیل التوكیل حتى لو تضمن هذا التظهیر عبارة تفید التأمین أو نقل  

نوني في هذا الشأن من جهة، ولكون المظهر هو المالك الملكیة، وذلك استنادا على صراحة النص القا
للحق الثابت في الورقة التجاریة المرهونة من جهة أخرى، فالتظهیر التأمیني یتطلب ملكیة المظهر  
للمبلغ الثابت في الورقة التجاریة، وهذا غیر متحقق بالنسبة للمظهر إلیه في التظهیر التأمیني فلا  

سبیل التأمین، كما أن تظهیر الورقة تظهیرا ناقلا للملكیة هو عبارة عن   یستطیع إعادة تظهیرها على
تصرف بالحق الثابت في هذه الورقة، والمظهر إلیه لا یملك هذا الحق حتى یعید تظهیر الورقة على  

 .)٤( سبیل نقل الملكیة

 
من قانون التجارة الأردني، وتقضي بأنه: "إذا كان الشيء الموضوع تأمیناً أسناداً لم یدفع ثمنها بكامله،  ٦٦المادة  )١(

فعلى المدین إذا دعي للدفع أن یؤدي المال إلى الدائن قبل الاستحقاق بیومین على الأقل، وإلا جاز للدائن المرتهن  
 د إلى بیع الأسناد".أن یعم

،  ٢٠١٧/ ١٠/ ١٨، تاریخ ٣٣٥٧/٢٠١٧أنظر كذلك تمییز حقوق، قرار رقم  من قانون التجارة الأردني. ٦٧المادة  )٢(
 www.qrark.com منشور على موقع قرارك، 

 ، وانظر كذلك: ٣٣٨الشرقاوي، مرجع السابق، ص  )٣(
-Delebecque, "Lettre de change–Endossement",op. cit. n°147 ets,CIBIRILA, “Endossement”, 

op., cit., n° 104 et s. 
 . ١٢٤أحمد، مرجع سابق، ص  )٤(
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قة وفي حقیقة الأمر، إن الحكم القطعي الصادر عن المحكمة بتملك المظهر إلیه قیمة الور 
التجاریة وبتمكینه من التصرف بالمبلغ الثابت فیها، هو الذي سیتم تنفیذه لاستیفاء قیمة الورقة، وهذا 
لیس من شأنه أن یصطدم مع أحكام التظهیر التأمیني التي تمنع إعادة تظهیر الورقة تظهیرا ناقلا  

 للملكیة.

ر إلیه لقیمتها وبیعها بنقل الحق  والتنفیذ على الورقة التجاریة من خلال صدور الحكم بتملك المظه
الثابت فیها إلى الغیر، یثیر التساؤل حول مدى توافق ذلك مع طبیعة محل الورقة التجاریة المتمثل 

، وبعبارة أخرى ما هي الفائدة التي سیجنیها من سیدفع قیمة الورقة التجاریة )١(بمبلغ نقدي محدد المقدار
 مقابل نقل الحق الثابت فیها إلیه؟  

ذلك یعتقد الباحث أن التنفیذ على الورقة التجاریة المظهرة على سبیل التأمین من خلال تملیك  ل
من   ٦٧المظهر إلیه قیمتها وحق التصرف بها، وفقا لإجراءات بیع المال المرهون الورادة في المادة 

لمقدار، وهذا الأمر قانون التجارة، لا یتفق وطبیعة موضوع الورقة التجاریة والمتمثل بمبلغ نقدي محدد ا 
هو الذي دفع بعض الفقه إلى القول بأن قرار المحكمة المختصة قد یكون بتمكین المظهر إلیه من 

 ، وهو ما سنتولى بیانه في المطلب الثاني تالیا. )٢(خصم الورقة التجاریة لدى بنك

 تمكین المظهر إلیه من خصم الورقة التجاریة : المطلب الثاني

یة هو عقد یتعهد بموجبه البنك بأن یدفع قیمة الورقة التجاریة إلى حاملها قبل  خصم الورقة التجار 
تاریخ استحقاقها، مقابل خصم جزء من قیمتها تمثل عمولة البنك والفائدة ومصاریف تحصیل قیمتها، 

ها على أن یلتزم حاملها بنقل ملكیة الحق الثابت فیها إلى البنك ورد قیمتها الاسمیة إلیه إذا لم یدفع
 .)٣( المدین الأصلي في تاریخ الاستحقاق 

 
 .وحددت محلها بمبلغ معین من قانون التجارة الأردني التي عرفت كل نوع من أنواع الوراق التجاریة ١٢٣المادة  )١(
 . ١٤٥القضاة، مرجع سابق، ص  )٢(
عبد الحمید،   وما بعدها، ١١٩، ص ٢٠٠٦الكیلاني، الجوانب القانونیة في عملیات البنوك، بدون ناشر، عمّان،  )٣(

. یاملكي، مرجع ٤٩٤، عزیز، مرجع سابق، ص ٩٧، ص ٢٠٠٠البنوك الشاملة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، 
 ، وانظر كذلك:٣٤١سابق، ص 

- Lassalas, "Escompte", JurisClasseur Banque. Fasc. 550, 2019. N° 2. 
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  ویجدر بالذكر هنا أن المشرع الأردني لم یعالج عملیة خصم الورقة التجاریة بأحكام خاصة، تاركاً 
ذلك للقواعد العامة، في حین أن الكثیر من التشریعات العربیة تناولت هذه العملیة تفصیلا في قوانین  

 .)١( لعملیات المصرفیةالتجارة، وهو ما یتوافق مع طبیعة ا

ولقد قضت محكمة التمییز الأردنیة الموقّرة في أحد أحكامها، بأن عملیة خصم الورقة التجاریة من  
عملیات البنوك الشائعة، یهدف حامل الورقة التجاریة منها الحصول على قیمتها قبل موعد استحقاقها،  

دار الفائدة بین تاریخ الخصم وتاریخ  فیقدمها إلى البنك الذي یعجّل له القیمة مخصوما منها مق
 .)٢( الاستحقاق، ویترتب على الخصم نقل ملكیة الورقة التجاریة إلى البنك عن طریق التظهیر

وبالتالي، القول بأن التنفیذ على الورقة التجاریة قد یكون من خلال صدور حكم المحكمة بخصم  
المتحصل بعد الخصم، هو الوسیلة الأنسب   الورقة لدى بنك، واستیفاء المظهر إلیه دینه من المبلغ 

للتنفیذ، فالبنك الخاصم سیتقاضى عمولة عن قیامه بهذه الخدمة، كما سیتقاضى فوائد تترتب من تاریخ  
 دفع قیمة الورقة معجلا للمظهر إلیه وحتى استیفاء قیمتها بموعد استحقاقها.

ضمین مواد قانون التجارة الناظمة  وفي ضوء ما سبق بیانه، یرى الباحث أن من المناسب أن یتم ت 
للتظهیر التأمیني حكما خاصا یقضي بتملك المظهر إلیه للورقة التجاریة، وذلك في حال تخلف المظهر 
عن الوفاء بالدین المضمون بموعد استحقاقه، وهذا من شأنه دعم الائتمان والتشجیع علیه، حیث یكون  

فیستطیع إعادة تظهیرها تظهیرا ناقلا للملكیة لتحصیل   المظهر إلیه أكثر اطمئنانا في استیفاء دینه،
قیمتها لحسابه لاستیفاء دینه الذي بذمة المظهر، سواء كان هذا التظهیر بقصد خصم الورقة لدى بنك  
أو بقصد نقل ملكیة الحق الثابت فیها إلى الغیر، وإذا كان المبلغ الثابت في الورقة التجاریة مساویا  

ك المظهر إلیه هذه الورقة وقام بتحصیل قیمتها مقابل دینه، وإذا كان المبلغ الثابت  للدین المضمون، تملّ 
فیها أكثر من الدین المضمون، دفع للمظهر المبلغ الزائد عن دینه عند تحصیل قیمتها، أما إذا كان  
مبلغ الورقة أقل من الدین المضمون، تملكها ویرجع بالمتبقي على المظهر حسب القواعد الخاصة  

 بطبیعة الدین. 

 
أن یتم نقل ملكیة الصك المخصوم إلى البنك،   ٣٥١شترط المادة ت، و المصري من قانون التجارة ٣٥٤-٣٥١المواد  )١(

، واشترط في  ١٩٨٠لسنة  ٦٨رقم  من قانون التجارة ٣٨١-٣٧٨كذلك نظم هذه العملیة المشرع الكویتي في المواد 
  ٤٤٣-٤٤٠لكیة السند إلى البنك بتظهیر ناقل للملكیة. كما نظمها المشرع الإماراتي في المواد نقل م ٣٧٨المادة 

نقل ملكیة السند إلى البنك الخاصم. أما  ٤٤٠، وتشترط المادة ١٩٩٣لسنة  ١٨رقم  ت التجاریةلامن قانون المعام
فلم ینظم هذه العملیة وتركها  ،ة الأردنيوكما هو الحال في قانون التجار  ٢٠٠٧لسنة  ٣٣رقم  قانون التجارة السوري
 لحكم القواعد العامة.  

 www.qrar;.com  ، منشور على موقع قرارك ٢٠١١/ ١٥/١١، تاریخ ٣١٢١/٢٠١١تمییز حقوق، قرار رقم أنظر  )٢(

http://www.qrar;.com/
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وإذا كان ما یُخشى من هذا الاقتراح أن یصبح المظهر إلیه بتظهیره الناقل للملكیة مدینا صرفیا  
بالنسبة إلى من ستنتقل إلیه الورقة التجاریة، فإن الرد على ذلك یكمن في أن المظهر إلیه سیصبح  

رقة، لكونه قد تملك الحق الثابت أیضا دائنا صرفیا بالنسبة لكل الملتزمین السابقین علیه في هذه الو 
فیها، فإذا ما تمّ الرجوع علیه من قبل البنك الخاصم أو من قبل من قام بتظهیر الورقة له، فیستطیع  
بدوره الرجوع على الملتزمین رجوعا صرفیا وعلى وجه التضامن، بعد أن كان محروما من ذلك بسبب 

 ملكیة.كونه یحوزها على سبیل التأمین ولیس على سبیل ال

 الخاتمة:  

تناولت هذه الدراسة موضوع التنفیذ على الورقة التجاریة في ضوء أحكام التظهیر التأمیني، من  
خلال البحث في ماهیة التظهیر التأمیني وآثاره وفي كیفیة التنفیذ على الورقة التجاریة المظهرة تأمینیا، 

 صیات على النحو الآتي: ولقد توصل الباحث من خلالها إلى جملة من النتائج والتو 

 النتائج: -أولا

، لا تتلاءم مع أحكام التنفیذ على  اً محدد  اً نقدی اً أن طبیعة موضوع الورقة التجاریة وبكونه مبلغ -١
التي تقضي ببیعه بحكم المحكمة،  من قانون التجارة،  ٦٧و ٦٦المال المرهون الواردة في المادة 

قة التجاریة لدى بنك یعد الوسیلة الأنسب لهذا وبأن تمكین المحكمة المظهر إلیه من خصم الور 
التنفیذ، وذلك للفائدة التي ستعود على البنك من عمولة وفوائد تخصم من قیمة الورقة قبل دفعها 

 للمظهر إلیه عند تنفیذ الحكم. 

وع  من قانون التجارة الأردني، یطهّر الورقة التجاریة من الدف ٣/ ١٤٩التظهیر التأمیني وفقا للمادة  -٢
في العلاقة بین المظهر إلیه والغیر وبحدود كامل المبلغ الثابت في الورقة، وذلك بخلاف ما 

الذي قید تفعیل هذه القاعدة بحدود ذهبت إلیه بعض التشریعات مثل قانون التجارة المصري، 
 . ٣٩٩الدین المضمون بالرهن فقط كما نصت على ذلك المادة 

 ظهر إلیه الحق في الرجوع الصرفي على المظهر، لكونه لیس مالكاً التظهیر التأمیني لا یعطي للم -٣
للحق الثابت في الورقة التجاریة والمظهر لیس مدینا صرفیا له، فلیس له إلا الرجوع بدعوى عادیة  

 مصدرها عقد الرهن. 

 التوصیات: -ثانیا

لك المظهر إلیه الورقة أن یتم تضمین مواد قانون التجارة الناظمة للتظهیر التأمیني حكما یقضي بتم -١
التجاریة التي لم یحل موعد استحقاقها، وذلك عند تخلف المظهر عن الوفاء بالدین المضمون في  
میعاد استحقاقه، وهذا من شأنه التشجیع على الائتمان وتجنیب المظهر إلیه عناء التنفیذ من خلال  
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الناظمة للتظهیر   ١٤٩دة القضاء، ونقترح أن یكون النص على ذلك في فقرة منفصلة في الما
التأمیني، بحیث تكون هي الفقرة الخامسة ونقترح صیاغتها كما یلي: "إذا حل میعاد استحقاق الدین  
المضمون وتخلف المظهر عن الدفع، تملك الحامل السند وله أن یستوفي دینه من المبلغ الثابت  

 ردّت الزیادة إلى المظهر".فیه عند الوفاء، فإذا كان هذا المبلغ یزید عن الدین المضمون 

من قانون التجارة على حق المظهر إلیه في استیفاء دینه من   ١٤٩أن یتم النص صراحة في المادة  -٢
المبلغ الثابت في الورقة التجاریة بمجرد استحقاقها وتحصیل قیمتها، دون انتظار حلول أجل الدین 

مصلحة للطرفین، فتبرأ ذمة المظهر من المضمون ودون الحاجة لموافقة المظهر، لما في ذلك من 
الدین المضمون، ویتجنب المظهر إلیه دفع فوائد قانونیة عن المدة من تاریخ تحصیل مبلغ الورقة 
وحتى حلول أجل الدین المضمون، ونقترح أن یكون النص على ذلك في فقرة منفصلة تكون هي  

عاد استحقاق السند قبل استحقاق الدین  الفقرة الرابعة من المادة وعلى النحو الآتي: "إذا حل می
المضمون، كان للمظهر إلیه أن یستوفي دینه من المبلغ الثابت في السند عند الوفاء به ویرد 

 الزیادة إن وجدت إلى المظهر".

من الشروط الشكلیة اللازمة لصحة التظهیر التأمیني،  وشرطاً  إلزامیاً  أن یكون تاریخ التظهیر بیاناً -٣
من قانون التجارة، لما لهذا التاریخ من أهمیة في   ١٤٣/٢على ذلك في المادة  بحیث یتم النص 

حالة إفلاس المظهر أو الحجر علیه، حیث أن ذلك یسهل من عملیة إثبات وقت حصول التظهیر  
وهل كان قبل الحجر أو الإفلاس أم بعد ذلك أم كان في فترة الریبة. ونقترح أن یكون النص على  

 ) ویجب أن یوقع علیه المظهر مع تأریخ هذا التوقیع".٢تالي: " ذلك على النحو ال

نتمنى على المشرع الأردني أن یحدد نطاق إعمال قاعدة تطهیر الدفوع فیما یتعلق بالتظهیر   -٤
التأمیني بشكل صریح، وفیما إذا كان یشمل كامل مبلغ السند أم بحدود الدین المضمون، من خلال 

من قانون التجارة، وذلك تجنبا لأي خلاف أو تأویل فقهي،   ١٤٩/٣النص على ذلك في المادة 
من قانون التجارة، ونقترح أن تكون   ٣٩٩/٣وعلى غرار ما فعل المشرع المصري في المادة 

كما یلي: "ولیس للمسؤولین عن السند أن یحتجوا على   ١٤٩صیاغة الفقرة الثالثة من المادة 
الشخصیة بالمظهر وبحدود كامل مبلغ السند؛ ما لم یكن  الحامل بالدفوع المبنیة على علاقاتهم

 الحامل قد حصل على السند بقصد الإضرار بالمدین".  
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